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	الفريق الحكومي الدولي مفتوح العضوية للوزراء أو ممثليهم المعني بحسن الإدارة البيئية الدولية

الاجتماع الثاني
بون، ألمانيا، 17 تموز/يوليه 2001

البند 3 (أ) من جدول الأعمال المؤقت*


تقرير رئيس لجنة الممثلين الدائمين لدى برنامج الأمم

المتحدة للبيئة عن حسن الإدارة البيئية الدولية

تقرير رئيس لجنة الممثلين الدائمين لدى برنامج الأمم

المتحدة للبيئة عن حسن الإدارة البيئية الدولية


يعرض هذه التقرير بعض القضايا التي ناقشها والآراء التي أعرب عنها أعضاء لجنة الممثلين الدائمين لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة. ولا يعكس التقرير بالضرورة وجود توافق في الآراء، حيث رأى البعض أن المناقشات يجب أن تنحصر في شؤون برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فيما كان اعتقاد الآخرين أنه ينبغي النظر في جميع جوانب القضايا الأخرى.

ألف -
مقدمة

1 -
حدد إعلان مالمو الوزاري التحديات البيئية الرئيسية خلال القرن الحادي والعشرين، والحاجة الملحة لتجديد التعاون الدولي الذي يقوم على الشواغل المشتركة وعلى روح من الشراكة الدولية والتضامن. وأكد أن مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة "يتعين عليه أن يستعرض متطلبات التعزيز الشديد للهيكل المؤسسي للإدارة البيئية الدولية بناء على تقييم احتياجات المستقبل للبنى المؤسسية القادرة على التصدي الفعال لشتى التهديدات المحيطة بالبيئة في عالم سائر نحو العولمة، كما يتعين تعزيز دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة في هذا الشأن وتوسيع قاعدته المالية وجعلها أكثر انتظاماً".

2 -
وقـد أولت لجنـة الممثلين الدائمين لـدى إعدادها لمساهمتها في العملية التي استحدثها المقرر 21/21 الصادر عن مجلس الإدارة بشأن الإدارة البيئية الدولية، اهتماماً متقدماً للتحدَيْين الحاسِمَيْن المبينْين في إعلان مالمو الوزاري:


(أ)
احتياجات المستقبل لنظام مؤسسي تكون لديه القدرة على التصدي بفعالية لشتى التهديدات المحيطة بالبيئة في عالم سائر في طريق العولمة؛


(ب)
ضرورة ضمان تعزيز دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة في هذا الشأن وتوسيع قاعدته المالية وتسهيل التنبؤ بها.

باء -
حالة حسن الإدارة البيئية الدولية

3 -
إن جدول الأعمال البيئي آخذ في الاتساع المستمر، كما أنه آخذ في التجزؤ، وثمة قرائن ملموسة على أن المؤسسات القائمة حالياً لا تلبي بشكل كافٍ حاجة المجتمع الدولي للتصدي للتحديات البيئية الحالية، مما أدى إلى الدعوة إلى تفحص بنية الإدارة البيئية الدولية. وثمة جوانب سلبية في تنفيذ جدول أعمال القرن 21، يتعين النظر فيها.

4 -
فمن بين الشواغل الرئيسية التي تساور اللجنة حيال حسن الإدارة البيئية الدولية، هي أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة لا يزال بحاجة إلى التزود بالسلطة الكافية ليتمكن من التنفيذ السليم للولاية ذات الطابع الحفاز إلى حد كبير المسندة إليه اليوم. وثمة حاجة إلى تناول ولاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة وسلطاته وموارده البيئية والنظر فيما إذا كانت التغييرات لازمة في هذا الخصوص.

5 -
وقد إتفق المجتمع الدولي على أنه يجب التصدي للقضايا البيئية في سياق التنمية المستدامة بما في ذلك الأُطر الاقتصادية والاجتماعية. وثمة ما يدعو إلى النظر فيما إذا كانت الآليات القائمة حالياً تضمن التفاعل الفعال بين قطاع البيئة والقطاع الاجتماعي – الاقتصادي.

6 -
ذكر كثيرون أن من المجدي تعريف حسن الإدارة البيئية الدولية في إطار التنمية المستدامة. وقدم البعض وجهات نظر متابينة. وقد يود الفريق الحكومي الدولي مفتوح العضوية للوزراء وممثليهم المعني بحسن الإدارة البيئية الدولية، التصدي لهذه القضية بغية التوصل إلى فهم مشترك للتعريف.

7 -
وأكد البعض ضرورة إلقاء بالٍ لظروف البلدان النامية أثناء دراسة القضايا الواردة في الإدارة البيئية الدولية. فإدماج البلدان النامية في بنية حسن الإدارة البيئية الدولية أمر جوهري لجعل هذه البنية ذات مصداقية. وشدد آخرون على أن تكاثر المفاوضات البيئية حالياً وتجزئة جدول الأعمال البيئي يطرحان مصاعب خاصة بالنسبة للبلدان النامية، وأنه من الجوهري أن تركز هذه المؤسسات على تنفيذ برامج فعالة. وأشار آخرون إلى أن العقبات التي تواجه البلدان النامية لدى تنفيذ جدول أعمال القرن 21 لا يمكن التصدي لها ببساطة عن طريق تحسين تناسق المؤسسات البيئية. وهم يرون أن قيام البلدان المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها المالية والتكنولوجية شرط أساسي مسبق في هذا المجال.

8 -
ولكي تتمكن الحكومات الوطنية من التعامل مع جدول الأعمال المتراكب والمترابط والمتطور الناشئ عن اتفاقات بيئية متعددة الأطراف، ينبغي لها أن تحقق ما يكفي من التناسق على المستوى المحلي. ويرى البعض أن المشكلة الأساسية الكامنة لعدم الإتساق داخل حسن الإدارة البيئية الدولية هي الافتقار إلى التناسق على المستوى المحلي، فضلاً عن غياب العناصر الأساسية لإطار قانوني فعال. ولقد لوحظ الدور الذي يُحتمل أن يؤديه برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تزويد الحكومات الوطنية بالتوجيهات تحقيقاً للتناسق على المستوى المحلي، لكن جهوده يكون محكوماً عليها بالفشل سلفاً إذا ظل استمرار غياب الإرادة السياسية الكافية للتصدي لهذه المشكلات. وثمة ما يدعو إلى تعزيز أوجه التكامل للاتفاقيات البيئية وتعاونها في الانتشار السلس، وإلى تشجيع تقديم المساعدة الفعالة للبلدان لتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقات بيئية متعددة الأطراف. فمن المهم تنظيم وتوجيه ما يجري في أمانات هذه الاتفاقات في مختلف المواقع. كما أن هناك نقصاً في التناسق بين الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف ووكالات الأمم المتحدة.

9 -
وتذكر الجمعية العامة في قرارها د.إ-19/2 (برنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21)، الذي أيد إعلان نيروبي، أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة هو السلطة القيادية العالمية في مجال البيئة التي تضع جدول الأعمال البيئي العالمي، وتعزز التنفيذ المتساوق للبعد البيئي في عملية التنمية المستدامة، داخل منظومة الأمم المتحدة، ويعمل كداعية موثوق بها في مجال البيئة العالمية. فعلية تنوير العالم فيما يتعلق بالاتجاهات السائدة في مجال البيئة العالمية وتوعيته بالمشاكل الآخذة في الظهور، ولقد كان البرنامج عاملاً حفازاً في تدشين العديد من المناقشات والمفاوضات المعينة بالتشريعات البيئية الوطنية. ومع تكاثر الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف وإقامة مؤسسات بيئية جديدة أكثر تخصصاً، أضحى دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة أقل بروزاً مما يجب أن يكون عليه مقارنة بأدوار الهيئات التي تتعامل مع موضوعات منفردة محددة بوضوح. ويسلط هذا الوضع الضوء على الحاجة إلى المزيد من التساوق والتناسق بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة وأمانات الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف. وكان اعتقاد البعض أن من المجدي دراسة الطرق لتجميع مختلف المنظمات وتقوية دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة بوصفه الجهاز الرسمي لوضع السياسات؛ فيعمل كمنظمة شاملة تقوم المنظمات الأخرى تحت رايتها بممارسة عملها التقني المتخصص بشأن موضوعات محددة في مجال البيئة. وينبغي لدى القيام بذلك، إيلاء الاعتبار الواجب للوضع القانوني والمستقل الممنوح لاتفاقات بيئية متعددة الأطراف وأشار البعض إلى تفوق مؤتمر الأطراف في إدارة الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف، وأبرزوا الحاجة إلى دراسة كيفية معالجة الوضع القانوني والمؤسسي المستقل للاتفاقيات إذا ما أُسند إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة دور تنسيق خاص.

10 -
ورأى البعض أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة حقق نجاحاً ضئيلاً فقط في تجاوز الحكومات وحث أصحاب المصلحة الآخرين على الإسهام بنشاط في التصدي للمشاكل البيئية على المستويين الإقليمي والوطني. فما يلزم هو زيادة المعرفة ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة وإنفتاحه بالنسبة للمجموعات الرئيسية المحددة في جدول أعمال القرن 21 (وهي النساء، الأطفال والشباب، السكان الأصليون، المنظمات غير الحكومية، السلطات المحلية، العمال والنقابات العمالية، دوائر الأعمال والصناعة، الأوساط العلمية والتكنولوجية والمزارعين).

11 -
إن نطاق وطبيعة الولاية الحالية المسندة إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة يحدان من دوره الحفاز في مجال المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية لدعم المساعدة الإنمائية. وقال البعض إن ولاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة ينبغي مراجعتها لتشمل الحفز، والإسهام في التنفيذ والتنسيق على جميع المستويات، فيما حذر آخرون من مغبة توسيع الولاية دون القيام أولاً بضمان وجود زيادة في الموارد.

دال -
التمويل

12 -
ورأت الغالبية أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، نظراً لولايته، يظل يعاني من نقص حاد في التمويل. ويذكر البعض كمثل الهبوط الظاهر في المساهمات المقدمة إلى صندوق البيئة الخاص ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بوصفه أحد أعراض انهيار مستوى تمويل الجهات المانحة للقضايا البيئية؛ وفي رأي الآخرين أنه على برنامج الأمم المتحدة للبيئة الآن أن يتنافس مع اتفاقات بيئية متعددة الأطراف وأنشطة بيئية دولية أخرى للحصول على نفس التمويل. وتؤكد اللجنة الحاجة إلى تعزيز قاعدة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة واستقرارها. وشدد البعض على أن أساليب التمويل الحالية للبرنامج غير كافية، وفي رأي البعض الآخر أن مخطط المساهمات الطوعية الحالية لبرنامج البيئة غير ملائم، في حين اعتقد آخرون بأن توسيع أساس التمويل لا ينبغي أن يغير بالضرورة الطابع الطوعي للمساهمات. وأكد آخرون ضرورة تحسين أساليب التمويل، تبعاً لاستنتاجات الاستعراض الذي أجراه مجلس الإدارة لاستراتيجية تعبئة الموارد. وأشار البعض إلى الفقرة 2 من قرار الجمعية العامة 53/242، التي تؤيد توفير الموارد المالية الثابتة والكافية والتي يمكن التنبؤ بها لهيئات الأمم المتحدة التي يوجد موقعها بنيروبي.

13 -
وأشار البعض إلى أنه يمكن تفحص هيكل التكاليف المعمول به لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة لإلتماس إجراء عمليات إعادة تخطيط رئيسية. مثال ذلك أنه في مجال طلب الإدخارات المؤسسية، يتمثل في طلب وضع تقدير لتكاليف أي تمديد مقترح للسلطة التشريعية قبل إقراره؛ ومثال آخر على الادخار في التكاليف هو ضمان أن تكون نيروبي الموقع لجميع الشُعَب التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

14 -
وارتأى البعض أن تمويل جدول الأعمال البيئي للأمم المتحدة، ينبغي بالضرورة، أن يعتمد على تقاسم الأعباء فيما بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛ كما يعتمد كثيراً على المساهمات الطوعية. وأكد آخرون ضرورة الأخذ في الحسبان مبدأ المسؤوليات المشتركة وإن تكن متباينة. فتمويل جدول الأعمال البيئي يشوبه التواء حاد اليوم. ولقد شهدت مخصصات الميزانية العادية للأمم المتحدة، المرصودة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ركوداً طوال السنوات القليلة الماضية، حتى مع قيام الجمعية العامة بإضافة مسؤوليات كثيرة إلى المسؤوليات التي يضطلع بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وقد شعر البعض بأن مستوى التمويل الحالي لا يبدوا كافياً حتى لتغطية الوظائف الأساسية لبرنامج البيئة. فبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يحتاج إلى موارد جديدة إذا ما أُريد بذل جهود إضافية للتصدي للمشاكل البيئية العالمية.

15 -
وكان اعتقاد البعض بأن من حق اللجنة أن تنظر في قضايا تتصل بمرفق البيئة العالمية لدى معالجة حسن الإدارة البيئية الدولية، فيما رأى آخرون أن ذلك يتجاوز نطاق ولايتها. وأحس البعض بأن ولاية ودور مرفق البيئة العالمية يستحقان المراجعة. ورأت بلدان نامية كثيرة أن الآليات الحالية لمرفق البيئة العالمية لا تناظر احتياجاتها. وأشار البعض إلى أن البلدان النامية واجهت صعوبات لدى تطبيق الأساليب التشغيلية الحالية لمرفق البيئة العالمية. واقترح البعض أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة بوصفه الجهاز العالمي الرئيسي في مجال البيئة، ينبغي أن يتمتع بدور قيادي أكبر في تحديد استراتيجية مرفق البيئة العالمية. وأشار آخرون إلى أن مجلس المرفق هو الذي يبت في خطة عمل واستراتيجية المرفق على أساس المبادئ التوجيهية لمرفق البيئة العالمية كما نصت عليه مؤتمرات الأطراف ذات الصلة. وتطرق البعض إلى أن الجهات المانحة يساورها القلق حيال إمكانية اختفاء التمويل لمرفق البيئة العالمية إذا ما تغير هيكل المرفق تغيراً جذرياً. وفي رأي البعض أنه ينبغي تمديد ولاية مرفق البيئة العالمية لتشمل جميع الجوانب البيئية للتنمية المستدامة.

16 -
وأكد البعض أن من الضروري الرجوع إلى أحكام جدول أعمال القرن 21 فيما يتعلق بهدف تحقيق نسبة 7ر0 من الناتج المحلي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية، الذي يجب أن يخصص موارد إضافية وجديدة للحفاظ على البيئة بوجه خاص، مشيرين إلى أن الأموال المرصودة للبيئة يجب ألا تؤثر في الأولويات الإنمائية الأخرى. وتحقيقاً لهذه الغاية، حثوا البلدان المتقدمة على إظهار الإرادة السياسية اللازمة لدى الوفاء بالتزاماتها. وأبدى آخرون تحفظات حيال هذه النقاط.

دال -
الاحتياجات والخيارات

17 -
وترى اللجنة أن على المجتمع الدولي أن يطور منهجاً مفاهيمياً لتناول طائفة كبيرة من المشاكل البيئية من أجل تحسين كفاءة المؤسسات القائمة. ومن بين طرق التحقيق رؤية كيفية زيادة برنامج الأمم المتحدة للبيئة لفعالية أنشطته ولا سيما في مجالات الإعلام والرصد وتقييم الإتجاهات العالمية البيئية والإقليمية ومعلومات الإنذار المبكر بشأن التهديدات البيئية تطبيقاً لقرار الجمعية العامة 53/242 تطبيقاً كاملاً.

18 -
أدت كثرة الإتفاقات البيئية متعددة الأطراف إلى خلق مجموعة متنوعة من القواعد والسيادات كما إزداد التفاوت بين الإلتزام والعمل. ذلك أن عدد الاتفاقات في حد ذاته قد مثل عبئاً إدارياً كبيراً على كاهل الحكومات، لا سيما حكومات البلدان النامية. وبالنظر إلى هذه الخلفية ينبغي البحث عن تحقيق المزيد من أوجه الكفاءة في إدارة الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف داخل الإطار الواسع لحسن الإدارة البيئية الدولية.

19 -
ينبغي تعزيز الهيكل الدولي الحالي لوقف اتجاهات التدهور المستمر في البيئة العالمية. ولتحقيق النجاح في هذا المسعى، ينبغي لأي مقترح لإصلاح هيكل حسن الإدارة البيئية الدولية أن يحظى بالثقة وأن يظهر مستويات جديدة من الإرادة السياسية على المستويْين المحلي والدولي وأن يحظى بإلتزام بموارد مالية كافية من جميع المصادر. وبالإضافة إلى ذلك فإن من بين المتطلبات الرئيسية التماسك من أجل التوصل إلى إطار أكثر تكاملاً. ويستدعي الأمر، في ظل ظروف معينة، ومن أجل تحسين الهياكل المؤسسية لحسن الإدارة البيئية الدولية، إتباع نهج تطوري يعتمد على الهياكل القائمة. ويوفر قرار الجمعية العامة 53/242 توجيهاً في هذا الصدد.

20 -
ينبغي وضع برنامج الأمم المتحدة للبيئة في صدارة عملية حسن الإدارة البيئية الدولية. وبالنظر إلى الولاية المسندة إليه بموجب جدول أعمال القرن 21 وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وإعلان نيروبي ينبغي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يضطلع بدور أكبر في تيسير التنفيذ الفعال للإلتزامات التي تقطعها الجماعة الدولية على نفسها وذلك لتأمين التماسك، وزيادة التناسق فيما بين المؤسسات التي تشكل هيكل حسن الإدارة البيئية الدولية وتسهم بذلك في تحقيق التنمية المستدامة.

21 -
وينبغي لنظام جديد لحسن الإدارة ينبني على تعزيز برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي أن يكون شفافاً وديمقراطياً. وينبغي بذل الجهود لوضع نيروبي على قدم المساواة مع مدن مقار الأمم المتحدة الرئيسية الأخرى وتوفير الإعتمادات الكافية من ميزانية الأمم المتحدة العادية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. كما ينبغي ضمان مشاركة البلدان النامية في نظام حسن الإدارة. وثمة حاجة إلى تطوير آلية لحسن الإدارة البيئية لضمان انسياب العلاقة التبادلية بين جميع الجهات الفاعلة سواء كانت حكومية وغير حكومية بما في ذلك المجموعات الرئيسية. إن الهيكل الحالي يعوق دون المشاركة الفعالة من جانب الوزراء ويفشل استمرارية حسن الإدارة. كما أن مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة/مرفق البيئة العالمية والمحفل الوزاري البيئي العالمي ينطوي على قدرات لأن يصبح آلية لوضع السياسات.

22 -
يحبذ البعض النظر في تحويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى وكالة متخصصة بينما لا يحبذ آخرون ذلك. وينبغي القيام بتقييم دقيق لهذا الخيار. ويفضل أن يتم ذلك على يد لجنة تتلقى المساعدة من أمانة برنامج الأمم المتحدة للبيئة. فقد رأى البعض أن قضية العضوية العالمية يجب النظر إليها في إطار وكالة متخصصة، بينما أشار آخرون إلى ضرورة دراسة ذلك في ظل الوضع المحدد لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وقال البعض إن العضوية العالمية والوكالة المتخصصة هما قضيتان منفصلتان. فبينما عارض معظم الوفود إنشاء مؤسسة جديدة في هذه المرحلة رأى البعض أن إمكانية خلق تلك المؤسسة في المستقبل ينبغي ألا تُسْتَبعد. إذْ يمكن النظر في طائفة واسعة من الخيارات في المدى الأطول. وينبغي ترك تلك الخيارات مفتوحة. ورأى البعض أنه مهما كانت تلك الخيارات، فإنه ينبغي إعطاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة دوراً أكبر في توفير الدعم إلى البلدان النامية في مجالي بناء القدرات ونقل التكنولوجيا من أجل تحقيق الأهداف البيئية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة. وينبغي زيادة حسن الإدارة البيئية الإقليمية.

23 -
ينبغي متابعة الخيارات لزيادة التنسيق تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة فيما بين جميع المؤسسات المختصة والاتفاقيات والاتفاقات نحو تحسينها بدرجة كبيرة. ومن بين الخيارات تنسيق الشواغل البيئية ووضعها في برامج عمل جميع المؤسسات الدولية بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية وذلك في إطار التنمية المستدامة. وثمة خيار آخر هو تحسين وظائف برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مجال التقييم العلمي ووضع القوانين وتنسيق الاتفاقيات. كما أن السعي إلى تحقيق كفاءة أكبر وتنسيق أكبر في إدارة الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف ينبغي أن يخضع للتقييم داخل إطار واسع من حسن الإدارة البيئية الدولية. وكرر البعض وجهة نظر (معبر عنها بالفقرة 9 آنفاً) بأن هناك حاجة لدراسة كيفية تناول الوضعية القانونية والمؤسسية المستقلة للاتفاقيات في حالة إعطاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة دوراً تنسيقياً خاصاً.

24 -
حث البعض بإلقاء بالٍ لخيار تطوير آليات عالمية للإمتثال والإنفاذ في إطار الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف على أن يتم ذلك بالتنسيق من جانب برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وأشار آخرون إلى أن مثل هذا الخيار يجب أن يتناول ضرورة زيادة قدرات البلدان النامية على التنفيذ والإمتثال وإنفاذ الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف التي هي أطراف بها. ويجب إعطاء اهتمام كافٍ للأولويات الوطنية والإلتزامات المقطوعة. وأكد البعض ضرورة وجود توازن بين ولاية المنظمات الدولية والمهام التي تقع تحت امتيازات الحكومات الوطنية في مجال الإمتثال.

25 -
وبالنظر إلى المشاكل التي تواجهها البلدان في مسألة التنسيق فإن قدرة فريق الإدارة البيئية في التنسيق بين أجهزة الأمم المتحدة يجب أن تُزاد. وينبغي إعطاء اهتمام لمسألة كيفية الربط بين ذلك الفريق وبين حسن الإدارة البيئية في المستقبل. وذكر البعض بصدد إشاراتهم إلى قرار الجمعية العامة 53/242 إلى أن العقبات التي تواجه الفريق يجب أن تلقى اهتماماً كافياً.

26 -
أما أعضاء اللجنة فبينما كانوا يتبادلون الآراء بشأن الاحتياجات والخيارات أبرزوا مبادئ معينة كامنة. فقد ذكر البعض وجوب التحلي بالحيطة من المقترحات التي تجعل من البيئة أداة للقضاء على امتيازات كل بلد في تقرير أولويات التنمية المستدامة لديه، أو التي تضع الحماية البيئية في البلدان النامية على النقيض من التدنية الاجتماعية والاقتصادية، أو التي تستخدم البيئة لتبرير الحماية. وأكد آخرون على ضرورة إلقاء بالٍ كافٍ إلى التعقيدات القانونية ذات الصلة وقضية الحفاظ على البيئة وضرورة مواجهتها بطريقة متوازنة وواقعية ومعتدلة لا سيما فيما يتعلق باستغلال الموارد الطبيعية. وأكد البعض ضرورة التأكيد داخل إطار الهياكل الرئاسية القائمة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وأنظمتها الداخلية على مشاركة الأفرقة الرئيسية في كل من عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والنظر في المستقبل في حسن الإدارة البيئية الدولية ككل.

27 -
وتشير اللجنة إلى مساهمتها في عملية تنفيذ مقرر مجلس الإدارة رقم 21/21 وضرورة استمرار تلك المساهمة كعملية متطورة على الدوام. ويعتبر تقرير الرئيس وثيقة حية تعكس مثل هذه العملية.

- - - - -
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